كلامنا في هذا اليوم في استصحاب الكلي...
مر علينا إذا تتذكرون أن الأثر تارة يترتب على الفرد، وأخرى على الكلي، فإذا كان الأثر يترتب على زيد بلحاظ وجود خصوصيات فردية في ذات زيد، كطوله وقصره وسمنته ولونه، بعض العوارض التي تقتضي التشخص لزيد، فهنا لابد من اليقين بتلك الخصوصية الفردية لجريان الاستصحاب، أي لابد أن يكون لدينا يقين سابق بما يترتب عليه الأثر، وشك لاحق في ارتفاعه، وحينئذٍ نستصحب زيداً بلحاظ اليقين بتلك الخصوصية الفردية المتيقنة، وأخرى يترتب الأثر على الكلي، وطبعاً لا يخفى عليكم عندما نطلق الكلي ههنا يراد به الكلي الطبيعي الموجود بوجود شخصه، ومعنى الوجود بوجود شخصه أنه لابد من اليقين بوجود الشخص معرى عن الخصائص الفردية، وبتعريته عن خصائصه الفردية، يكون ذلك الكلي الموجود في ضمن الشخص له القابلية للانطباق على المصاديق المتعددة، هنا كذلك، نحن تارة يكون الأثر عندنا يترتب على الكلي، بمعنى لا يترتب على الخصوصية الفردية، وهنا لابد من اليقين بوجود ذلك الكلي الطبيعي في ضمن فرد، كي يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب وأن نرتب الاستصحاب على ذلك الكلي، ومثال ذلك طبعاً يكون الأثر مترتباً على الكلي، نحن نعلم بدخول زيد في الدار، طبعاً زيد كفرد من أفراد الإنسان، بدخوله يصح استصحاب الفرد ويصح استصحاب الكلي، لكن إذا خرج زيد من الدار أو شككنا في خروجه من الدار، خله هنا شككنا في خروجه من الدار، عند الشك في خروج زيد من الدار أيضاً يصح لنا استصحاب زيد باعتبار اليقين بوجوده كفرد، ويصح لنا استصحاب الكلي باعتبار أنه تحقق في زيد، فهنا يجري كلا الاستصحابين، فإذا افترضنا أن الأثر كان يترتب على كلي الإنسان، ليس على ذات زيد، لكن زيد نتيقن بدخوله في الدار، ومثاله مثلاً: الحدث، الذي ممكن أن يكون من الحدث الذي يرتفع بالوضوء، الحدث الأصغر، والحدث الذي لايرتفع إلا بالغسل، الحدث الأكبر، فإذا أنا أتيقن بالحدث، لكني أشك في أن الحدث هل هو حدث أصغر أم أكبر؟ وكان الأثر يترتب على الحدث، يعني على كلي الحدث، فهنا يصح استصحاب الكلي، لأنه لدي يقين بتحقق هذا الكلي بلحاظ تحقق أحد فرديه، الأصغر أو الأكبر، وشك في ارتفاعه، لأنه مثلاً إذا كان في ضمن الحدث الأصغر، فقد توضأت، وإذا كان في ضمن الحدث الأكبر فلا أزال على جنابة مثلاً، فإذن عندنا  الأثر تارة يترتب على الفرد بخصوصيته المشخصة لفرديته، وأخرى يترتب على الكلي، لكن كما قلنا لا نقصد بالكلي الكلي الذهني، وإنما نقصد الكلي الطبيعي، بمعنى الموجود بوجود شخصه، لكن لا نلحظ الخصائص الفردية للشخص كما مر علينا في المنطق، وإنما نعري الفرد عن خصائصه الفردية المشخصة له، فيبقى الكلي الطبيعي الصالح للانطباق على جميع المصاديق،  هذا الكلام الذي تقدم لا إشكال فيه عند الجميع، الكلام أين الآن؟ يقع في بعض أقسام الكلي كما نعلم أن الكلي على أقسام، ما ذكرناه فيما تقدم هو القسم الأول الذي لا إشكال فيه، ونحن عندنا أقسام أخرى، القسم الثاني من استصحاب الكلي، والقسم الثالث من استصحاب الكلي، الذي أيضاً له أكثر من مصداق، وبلحاظ بعض الحيثيات والخصائص، هل يصح لنا أن نجري استصحاب الكلي أم لا؟ كما سوف يمر علينا أن بعض الصور فيها إشكال، يعني يعتريها من بعض الحيثيات غموض، وبالتالي القول بجريان الاستصحاب في هذه الصور يحتاج إلى تجلية وإيضاح، كي نقول بجريان الاستصحاب، الصورة الأولى كما مر علينا: زيد نتيقن بدخوله فنشك في خروجه، وهذا لا إشكال في استصحاب الفرد واستصحاب الكلي وسميناه الصورة الأولى، لا إشكال فيه.
الصورة الثانية: التي قلنا يكون الشك في بقاء الكلي لتردد الفرد الذي علمنا بوجوده بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء، كما إذا قلنا الحدثين الأصغر والأكبر، أو الذي مر علينا أيضاً في الكتب الأصولية، الفيل والبق، عدل؟ نحن نتيقن بوجود الحيوان في الدار، لكن نشك هو فيل أو ذبابه، قصير العمر أو طويل العمر؟ فإذا كان قصير العمر فقد ارتفع، وإذا كان طويل العمر فهو باقٍ، هنا أيضاً ذهب الأكثر من الأصوليين في الصورة الثانية إلى جريان استصحاب الكلي، لماذا؟ قال الأصوليون لتحقق ركني الاستصحاب، يقين سابق بحدوث الكلي، وشك لاحق في ارتفاعه، إذا كان في ضمن الفرد القصير، ومن الواضح، نحن ما قلنا إن الأثر يترتب على الفرد حتى يستشكل فيه، نحن قلنا إن الأثر يترتب على الكلي، الحيوان، فنرى تحقق ركني الاستصحاب فيه، وإذا كنا نرى وجود ركني الاستصحاب فيه، فمعنى ذلك أن الاستصحاب يجري، هكذا يقول الأصوليون في هذا القسم الثاني، وسوف يمر علينا بعض الاستشكالات أو الإشكالات الواردة على جريان استصحاب الكلي من هذا القسم، القسم الثاني...

من خلال ما تقدم عرضه اتضح لنا إشكال، اشكال رقم واحد على جريان استصحاب الكلي في هذا القسم الثاني، أي كلي تريدون أن تستصحبوه؟ تقولون الكلي الطبيعي؟ نقول نعم الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي كما تقدم لدينا في الحاشية والشمسية والمظفر، لا وجود له إلا بوجود فرده، يعني هو ليس كلياً عقلياً أو كلياً منطقياً، وإنما هو كلي طبيعي، يعني نلحظ ماذا؟ وجود الطبيعي المعرى عن الخصائص الفردية، هذا الكلي الطبيعي، يعني هناك خصائص عامة تنطبق على زيد وعمرو وخالد وحصة وحمدة، كل إنسان، الأوروبي والأفريقي والآسيوي والاسترالي، يعني هلم جرا بلحاظ وجوده القاري، أو بلحاظ أصنافه، تصنيفه إلى أصناف متعددة، لا يفرق في ذلك، الإشكال إذا كان وجود الكلي بوجود فرده...

نقول: في الحقيقة ليس لدينا يقين بوجود الكلي بعد ارتفاع أحد فرديه، لأن نحن ماذا نقول؟ نقول إما القصير أو الطويل، فإذا كان القصير فقد ارتفع، زال، مات، وإذا كان الطويل فهو باقٍ، طيب تعال إليّ، الكلي نحن من أين أخذناه؟ من أحد فرديه في الحقيقة، فلما يرتفع أحد الفردين، يعني ما عندنا يقين، الفرد الآخر غير متيقن، فيصير ماذا؟. شك في الحدوث في الحقيقة، أو قولوا شك في أحد ركني الاستصحاب، لأنه إن كان حدث في ضمن الفرد القصير فقد ارتفع، وإن كان حدث في ضمن الفرد الطويل فهو باقي، نحن نريد شيئاً متيقنا على كل حال بلحاظ الحدوث، صح عندنا الآن شك بلحاظ مرحلة البقاء، لكن أيضاً نريد يقيناً بلحاظ مرحلة الحدوث، يقين لا يعتريه شك....
يقول الماتن: هذا الإشكال...

روح كلام الماتن، أنا لن آتي لكم بألفاظه، حتى يتضح لكم المطلب...

يقول الماتن: هذا الإشكال يبتني على الخلط بين الخصائص الفردية المشخصة وبين الكلي، أنت عندما تقول إن الكلي قد حدث، يعني عندك يقين بحدوثه، سواءً ضمن الفرد الطويل أو القصير، تالي تقول له: أشك في حدوثه، تشك في حدوثه في الحقيقة من ناحية أنه إن كان في ضمن الفرد القصير فقد ارتفع، هذا مشخص فردي، أما بلحاظ الكلية، الذي هو كلي الحيوان، فلا شك في حدوثه...
...

لا، بقاؤه مشكوك، لأنه يمكن يكون ضمن الفرد الطويل أو القصير، الحدوث، نحن نتكلم عن الحدوث، الذي الآن الإشكال على الحدوث، هل هناك يقين بالحدوث؟ لأن الحدوث جاء من مردد بين القصير والطويل، فلعله أصلاً ما عندي يقين بالحدوث، هذا يعني موئل، مكمن الإشكال، نحن نقول هذا الإشكال من أين جاء؟ جاء نتيجة الخلط بين خصائص الفرد وخصائص الكلي، نحن الكلية التي لها قابلية للانطباق على جميع وجملة الحيوان، بغض النظر عن أنها له قابلية أن يبقى كذا سنة أو كذا يوم أو كذا دقيقة، هذه مشخصات فردية، فالخلط بين المشخصات الفردية نتج عنه القول بأنه لا يقين لنا بالحدوث، لا يقين لنا بالحدوث إذا كان الشك بلحاظ بعض المشخصات الفردية، نحن ليس كلامنا في هذا، افترضنا أن الأثر يترتب على الكلي الطبيعي، والكلي الطبيعي متحقق، واضحة لنا الإجابة هذه؟ 

طبقوا هذا، لأن الكلام كثير، لكن هو مرّ عليكم، ونحن مرينا عليه، قرأناه أكثر من مرة وفي أكثر من كتاب هذا، من بداية الأصول إلى الآن يلاحقنا هذا...

تطبيق:

تقدم أنه لابد من كون المستصحب بعنوانه مورداً للعمل، ولو بتوسط ما يترتب عليه من الأثر الشرعي، نعم، وحينئذٍ فإن كانت الخصوصية الفردية دخيلة في موضوع الأثر يلزم احراز تلك الخصوصية الفردية بنفسها، يعني زيد هذا بلحاظ طوله أو قصره أو وجوده في الزمان الفلاني أو لونه، مشخصات له، ولا يجدي استصحاب الكلي الجامع بينها وبين غيرها، ما نقدر، لأن الأثر فرضناه يترتب على بعض المشخصات التي لابد من احرازها، وإن لم تكن دخيلة فيه، بل كان الأثر للكلي، تعين استصحاب الكلي، ولا يجدي استصحاب الخصوصية، نعم، تقول لي: أنا أستصحب زيداً، وبلحاظ زيد هناك تلازم بين زيد واستصحاب الكلي، يجدي هذا أو ما يجدي؟ قيل أشكل عليه بأن هذا لازم عقلي، وقد أجاب الآخوند عن هذا الإشكال بأنه لازم بين هذا مثل ما قلنا، يعني واضح أنه استصحاب الفرد يستلزم استصحاب الكلي، لأن الفرد لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن الكلي، فلبداهته، لوضوحه، لجلائه، كما يقول الآخوند، لا إشكال فيه....
إلا بلحاظ الملازمة لاستصحاب الكلي، لأن اليقين بالفرد يستلزم، هذا كلام الآخوند، وقد تقدم في الأمر الثالث للكلام في الأصل المثبت توضيح ذلك، يعني أنه واسطة جلية وليست خفية، ويقع الكلام هنا ليس في هذين القسمين، مرة الأثر يترتب على الكلي، ومرة يترتب على المشخصات الفردية، هذا لا إشكال فيه، أين يقع الكلام؟ في القسم الثاني، والقسم الثالث الذي له أقسام، الذي قلنا فيه إشكالات عميقة ودقيقة لجريان استصحاب الكلي، والكلام يقع في مقامين، المقام الأول: في استصحاب الكلي...

اعلم أن للشك في بقاء الكلي أقساماً، المفروض القسم الأول ما يجيء به، لأنه واضح...

الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء فرده المعين الذي علمنا بوجوده في ضمنه سابقاً، ولا إشكال هنا في جريان الاستصحاب في الكلي وترتيب الأثر عليه، يعني أنا أعلم بتحقق الإنسان في ضمن زيد، وأشك في بقاء زيد، لا إشكال في جريان الاستصحاب، وقلنا هذا القسم الأول لم يستشكل به أحد، الثاني: في بقاء الكلي لتردده، لتردد الفرد الذي علمنا بوجود الكلي في ضمنه بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء، كما لو تردد الحدث الواقع بين الأصغر الذي يرتفع بالوضوء، والأكبر الذي يرتفع بالغسل، ويلحق بهذا ما لو علمنا أن التردد بين معلوم البقاء، الفيل، ومشكوك الارتفاع، لعدم الفرق بينهما في الحالات، والظاهر هنا جريان استصحاب الكلي أيضاً، كما ذكر ذلك غير واحد، وترتب الأثر عليه، وإن لم نحرز به أثر خصوص الفرد الطويل، لأن أثر خصوص الفرد الطويل إيش يتوقف عليه؟ اليقين بتحقق الخصائص الفردية للفرد الطويل كي يسوغ لنا استصحاب الفرد الطويل، لكن نحن ما نريد هذا، حتى الواحد يستشكل يقول هذا، ما يمكن أن نستصحب آثار الفيل، نحن ما علينا من الآثار و المشخصات الفردية، علينا من الكلي الطبيعي كما قلنا...

لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه، نعم قد يتنجز أثره لو كان طرفاً لعلم اجمالي منجز مسبب عن العلم بوجود أحد الفردين، يقول نعم حتى آثار ماذا؟ بعض آثار الفرد الطويل ممكن أن تتنجز،  كما إذا كان أحد طرفيه علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي في الأول إن كان هذا، شوفوا اشلون، إن كان الكلي قد حدث في ضمن الفرد القصير فقد ارتفع، وإن كان في ضمن الفرد الطويل فهو باقٍ، طيب لو كان هناك أثر بين يترتب إما على الفرد الطويل أو على شيء آخر، هذا في ضمن علم إجمالي منجز، ودار، سميناه علم إجمالي أكبر، إذا تتذكرون، يعني في دائرة ثانية، لكن يتعارض مع ماذا؟ أو يتلاقى، يتقاطع مع هذا العلم الإجمالي الأول، يتنجز لنا العلم الإجمالي أو ما يتنجز؟ يتنجز، كما مر علينا في صور العلم الإجمالي المتعددة، يعني عندنا علمان اجماليان، أحدهما تنجز كلا طرفيه في الأول، بلحاظ أن الكلي يصدق على الفرد الطويل وعلى الفرد القصير، لكن نحن ندري، إن كان ضمن الفرد القصير فقد ارتفع، طيب هذا (إن كان) ما ندري أنه (كان في ضمن)، لكن لما يكون للفيل طرفاً آخر، وما ندري أنه ارتفع، إن كان الفيل هو باقي، وذاك في طرف أيضاً، فيصير العلم الإجمالي هنا يتلاقى بين الطرفين فيتنجز، ولذلك نحن نقول ليس كل الصور أيضاً ما لها أي فائدة، إن كان يعني الخصائص الفردية في بعض الأحيان أيضاً تتنجز، وذلك إذا كان هناك علم إجمالي ثاني، سميناه العلم الإجمالي الأكبر، بلحاظ وجود طرف ثالث في غير دائرة هذا الفرد، لأن نحن الآن في هالفردين هذه، لا إشكال أن نحن ما نقدر نرتب الخصائص الفردية...

....

هذه الإشكالات مرت علينا، كلها في العلم الإجمالي، هذه كلها مرت علينا...
....

مرت علينا هذه الإشكالات وأجبنا عليها بأجوبة تفصيلية في العلم الإجمالي، إذا تراجع تشوف كل هذا قد أجيب عليه بشيء من التفصيل، نحن نقول هذا العلم الإجمالي الثاني يتنجز، هذا مفروغ عنه الآن، نأخذه كأصل مسلم، إذا تريد...

....

أنت إشكالك على تصويري، نعم، أنا جاي أقرب الفكرة، أنا فكرت أنه تقول لي هذا العلم الإجمالي لا يتنجز، نحن الاستصحاب يجري نعم، يعني أنت تقول لي: أنت الآن فقط صورته بلحاظ أحد الشقين، ما رتبت الأثر عليه الذي يقول الماتن، صح، هذه ملاحظة جميلة جداً، يعني تقول لي: كلامك ما يبين مراد الماتن، أنت جاي تصور لنا جزءًا من المعادلة، تمام خوش خوش ملاحظة، صح أنا صورت الآن جزء من المعادلة، والجزء الثاني الذي قاله الشيخ، يعني بعدين، لو كان هذا، ضممنا الطرفين الطرف هذا الطويل مع الطرف الثاني، وكان عندنا، شككنا في الاستصحاب يجري بينهما أو ما يجري؟ يجري، لأنه يصير مثل الفرد القصير والفرد الطويل، يعني أحدهما مشكوك الارتفاع، أو مشكوك الحدوث إذا صح، إن كان في ضمن الفيل، والثاني متيقن، فيتم الاستصحاب، صح هذا الذي تقصد الشق الثاني؟ نعم صح، ممتاز ممتاز، نعم أنا ما بينته صح، أنا جلست أتكلم عن الصغرى ونسيت الكبرى، التي يتم بها الكلام، ملاحظة في محلها صراحة...

وقد يستشكل فيه بوجوه، أولها: أن الكلي الطبيعي الذي هو موضوع الأثر الشرعي لا وجود له إلا بعين وجود أفراده، ومع فرض عدم جريان الاستصحاب في الفرد لعدم تمامية أركانه فيه، في الفرد، لا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي، لأن الكلي موجود بعين وجود شخصه، بعين وجود فرده، ويندفع الإشكال بأن اتحاد الكلي مع فرده في الخارج لا ينافي كونه بمفهومه مجرداً عن الخصوصية الفردية، موضوعاً للأثر ومحطاً للغرض، فيجري الاستصحاب فيه بلحاظ ذلك، شفتوا نحن جوابنا الذي أعطيناه؟ أدق من جواب الماتن، يعني قلنا ماذا؟ الإشكال يبتني على الخلط بين الخصوصيات الفردية والكلي، نحن نجرد الفرد عن خصوصياته الفردية، ونلحظه ككلي، والإشكال هذا ماذا يبتني؟ يقول: لا يقين عندك بالحدوث، لأنه يمكن هذا الذي ستستصحب وجوده ما حدث إلا في ضمن الفرد القصير، فنقول له: لا، يا حبيبنا، نحن هنا نفرق بين الخصائص الفردية والكلي، وقد افترضنا أن الأثر يترتب على الكلي، وليس على هذه الخصيصة المشخصة التي في ضمن الفرد الطويل، حتى تقول هي ماذا؟ غير متيقنة الحدوث، عرفنا؟ شفتوا الجواب؟ نعيد يقول....

ويندفع بأن اتحاد الكلي مع فرده في الخارج، صح، هذا مسلم، لكنه هذا لا يتناف مع كونه بمفهومه مجراً عن الخصوصية الفردية، موضوعاً للأثر ومحطاً للغرض، فيجري الاستصحاب فيه بلحاظ ذلك، لو كنا نريد نرتب الأثر على ماذا؟ على طويل العمر بلحاظ احدى الخصوصيات الموجودة في طويل العمر، كان تقول: هذا لا يقين بحدوثه، صح فيه شك في بقائه، لكن لا يقين بحدوثه، فأحد ركني الاستصحاب غير متيقن، لكن نحن لا، قلنا نجرده، نعريه عن خصوصياته الفردية، واضحة الآن؟...

...

نعم، الفرد الذي قابل لأن ينطبق على أي فرد آخر، أو خصائص الفرد القابلة لأن تكون مع جميع الخصائص، يعني الخصائص العامة للحيوان، الخصائص العامة التي تنطبق على الفيل والبق والبط والوز، وما أدري ماذا وكل بقية الحيوانات، من الألف إلى الياء...
...

خصائص الكلي، لكن بلحاظ الوجود الخارجي، لأن هذا كلي طبيعي، يعني ليس في الخصائص الذهنية، يكون ننتبه، وبعبارة أخرى، هذا فهمه صراحة دقيق، يعني يحتاج تدققون النظر، تقولون: اشلون هذا، لا يقين لنا بتحققه ومع ذلك ساغ لنا استصحابه، نقول لا، نحن عندنا يقين بلحاظ ماذا؟ كليته، والذي تستشكلون فيه بأنه لا يقين به، في الحقيقة نظرتم إلى المشخص الفردي، واضح، وبعبارة أخرى، ليس المستصحب هو الكلي، لا في ضمن الفرد الطويل، بل المستصحب هو الفرد لكن لا بخصوصيته في الفرد الطويل، شفتوا اشلون؟ بل من حيثية فرديته للكلي، فإن اليقين والشك بالإضافة إلى الفرد يختلفان باختلاف حيثية الفرد وعنوانه، فقد يكون ببعض عناوينه الفرد مورداً لليقين، وبعنوان آخر مورداً للشك، ومع فرض اجتماع ركني الاستصحاب فيه، لأن عنوان الكلي هذا الفردي ينطبق على الفرد، الكلي الطبيعي، لكن بلحاظ بعض خصائص الفيل، التي لا تنطبق عليه إلا لكونه جزئياً، ليس لكونه كلياً طبيعياً، فما يصير يقين عندنا بحدوثه، يكون ننتبه لهذه الملاحظة، الحيثية...

فإن اليقين والشك بالإضافة إلى الفرد يختلفان باختلاف حيثيته وعنوانه، يعني حيثية الفرد وعنوانه، فقد يكون ببعض عناوينه مورداً لليقين، كما لا حظنا، العنوان، عنوان كونه كلياً طبيعياً قابلاً للانطباق على أكثر من فرد، هذا عندنا يقين بتحققه...

وبآخر مورداً للشك، ما هو؟ الخصائص الفردية، لأنه ما نتيقن بوجوده، إذ قد تكون هذه الخصائص للفرد قصير العمر، ليس طويل العمر....

ومع فرض اجتماع ركني الاستصحاب فيه، يعني في هذا الجزئي في الحقيقة، في زيد، هذا الجزئي، لكن بلحاظ كليته، بالإضافة إلى عنوانه الكلي يتعين جريان العنوان الكلي فيه لترتب أثره، وإن لم يجر الاستصحاب فيه بلحاظ  المشخص الفردي، لعدم تمامية اليقين السابق بحدوثه...

لعدم تمامية أركانه فيه، أو لعدم كونه مورداً للأثر، أصلاً نحن ما رتبنا على الأثر، أنت جاي في ذهنك تستشكل علينا بأن لا يقين بلحاظ وجود هذا الأثر، وهو أصلاً ليس مورد نظرنا، يعني الأثر أنت جعلته للمشخص الفردي الذي نحن ما نظرنا إليه، وقلت لا يقين به، ونحن كلامنا للكلي الذي نعلم بتحققه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

